
  )14/92الفتوى رقم (
ة الضرر الفع الناجم عن مطل الغ الموضوع :    معا

  
ع :   الوقا

خ  -1 ل  ياستف السيد / كب مساعد 5/3/92بتار ثمار والتمو انية  –المدير العام للاس رطوم عن مدى إم بنك ا
يإضافة بند أو شرط  ا   جزا المبلغ الواجب السداد ولم  ع %5عقد المرابحة مقتضاه تحصيل غرامة مقدار

ية والشرعيةلإ وقدم الاستفتاء سدد     بنفس البنك دارة التخطيط قسم الفتوى والبحوث الفق
خ  -2 ى  6بتار يع الثا   -م تكرم القسم أعلاه بالإجابة التالية :17/3/1992 –ـ 1413ر

سبة محددة من الدين الذى لايجوز للبنك أن يتف - ق مع عميله المدين ع أن يدفع له مبلغاً محدداً أو 
ددة  ذا المبلغ "غرامة المطل" أو غرامة الردع" أعليه  حالة تأخره عن الوفاء  المدة ا سمية  انت  ياً 

ا العاقدان  حالة تأخر المدين  سدا ط ش ن الفائدة ال  نه و ا ، د الدين ، فكلأنه لا فرق ب ما ر لا
ا لا تؤخذ  و ا غرامة و سمي ا لا من العميل المماطل وأن البنك سوف يقوم إو  أو ع وجوه ابإنفاق

ا  ل ادة مشروطة   العقد مقابل التأخ  سداد إتحو ا ز و ا عن  افل ، لا يخرج  صندوق الت
ل قرض ى شك " ا بلا أد اً" ومن ثم لا يجوز أن يُ  استحقاق البنك وذلك ر و ر من عقد ضَ جر منفعة ف

سدد  أجله ،  %5المرابحة بنداً أو شرطاً مقتضاه تحصيل غرامة  ع المبلغ الواجب السداد الذى لم 
و بند أو شرط فاسد ،  مفسد للعقد  ذا الشرط أو البند قد ن الشرع عنه ف  ذ يحل حراماً وقدإلأن مثل 

م  عنه ص الل   شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً لا إه عليه وسلم أنه قال " المسلمون عند شروط
ن  عقد  %5وطالما  أنه لا يمكن إضافة شرط أو بند يق بتحصيل  - كغرامة ردع للعملاء المماطل

ا اكمة أى  ال يخضع ل ا  عقد المرابحة  ا  ارفط المرابحة إذ أن البنود والشروط الموقع عل
ستطيع البنك المطالبة بمكسب غ وارد  العقد أو منصوص عليه  العقد " البنك وعميله" ومن ثم لا 

اكم أو أن يطعن  ض ع ذلك ممثل العميل أمام ا ع يات أن   نع شرعيته وخروجه م عدومن البد
عة  المعاملات وتحظتباع امنطوق المادة الثالثة من قانون المعاملات المدنية ال تلزم ب ام الشر ر أح

ا  ا :مخالف  ولكن إعمالاً للقاعدة ال منطوق
  

انت برضا المتعاقدين  ع إ" أن الأصل  العقود والشروط الإباحة إذا  لا ما دل دليل ع منعه " فإنه لا ما
ض  عو خول البنك من أن يتضمن عقد بيع المرابحة نصاً أو بندا يلزم العميل المماطل بدفع  عادل و

ى للبنك المركزى  ش به  وسائل الإعلام وأن يتقدم البنك بطلب كتا ذا العميل وال شر اسم  ق   ا
له جز  عدم تمو وسند ذلك ما  عن رسول الله ص الله  ، لمماطلتهاء والقضاء بموجبه تلزم المصارف 

ذا  ال ثقت قاعدة الضرر يزال " و عليه وسلم أنه قال "لا ضرر ولا ضرار "  ومن  ض زالته أبيح التعو لإ مبدأ ان
قه الضرر   قال " الواجد هوكذلك  عن رسول الله ص الله عليه وسلم أن –العادل للطرف الذى 

ته " وقال " مطل الغ ظلم " يحل عرضه وع ظلم   قو
  



ون  - ون الضرر الذى أصاب البنك ضرراً مادياً وفعلياً وأن ي ذا يحتم  يجب أن ي العميل موسراً ومماطلاً و
افية ال تؤكد مماطلة العميل  ون دقيقاً  المعلومات والأدلة ال ذا وخ وسيلة لتع البنك أن ي قدير 

ح المثل الذى يمكن أن يحققه البنك  المدة ال تأخر  ح الفع أى ر الضرر أن يحسب ع أساس الر
ذه ا العميل عن الوفاء و ل المعاملات  ف عرف  ان إذ يمكن للمركز الرئ أن  ولة بم قة من الس الطر

ت و  ع قة حسابية يمكن معرفة قدر الضرر أال  طر ا والمدى الزم الذى تجاوزته ومن ثم و ع سباب 
ض عو ناء ع ذلك يطبق البند أو الشرط الذى يلزم العميل المماطل بدفع  ق البنك و  المادى الذى 

سبة ل ح المثل بال و ر ة المماطلة عادل  ساوى ف ة ال   لف
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ض عادل يقدر  عقد المرابحة يلزم العميل المماطل ب اً أو شرط اً يمكن للبنك أن يضيف بند - عو دفع 
ح المثل    بر

  
  ذا ما لزم توضيحه والله أعلم 

  
  

  
  

  توقيع                                                          توقيع                 
عقوب عبد الله                      سراج الدين عثمان مصطفى ادى    عبد ال

ية والشرعية              م المدير العام للتخطيط والدراسات0ك   الفتوى  –قسم البحوث الفق
  

شار إصورة  ى المس   القانو
  
  

وظـة :   م



  : ضفناه  عقد المرابحةأنص ( البند ) الذى 
ن  الفقرة ( " ى المبلغ الواجب السداد المب سدد الطرف الثا وفق الزمن المتفق عليه  دون عذر مقبول    علاهأ) 4إذا لم 

ة التجاوز وكذلك للطرف الأول  ح  المثل عن  ف ساوى ر ض عادل   ك المركزى ن يفيد البنأ، للطرف الأول  مطالبته  بتعو
افة  ل المصارف  ى ليحرم من تمو   1"  بمماطلة الطرف الثا

  
        

                                 
  نظر المصادر :أ  1 

سو  169ص  5بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى ج  +  214ص5فتح القدير لابن الهمام ج 18، 15ص  13ج  للسرخسىالم
ة ص الإالشرعة ) المدخل لدراسة 19-5ص( للضرر ثره فى العقودأالغرر و    0 398سلام

  



يئة العليا للرقابة الشرعية    قرار ال
ا رقم  اطلعت يئة  اجتماع خ  27/92ال رطوم  25/11/92بتار نك ا ية والشرعية ب ع فتوى قسم البحوث الفق

يئة  الذيعن الضرر  سداد المرابحات  الزمن المتفق عليه واستفسار  يجة مماطلة العميل عن الوفاء  ب البنك ن يص
ض إ الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي لغرب السودان حول شرعية يئة ع ف لزام المدين المماطل بالتعو توى واطلعت ال

س و البنك الإسلامي لغرب السودان  ر رئ ن الضر ذا الصدد من الشيخ الصديق محمد الأم يئة عدة فتاوى   استعرضت ال
يئة والشيخ يئة وفتاوى من البنك  الأحمد عبد  الصديق ال يئة العليا أصدرت الومن ثم للتنمية بجدة  الإسلاميعضو ال

ن اللذين أصبحا الفتوى رقم  ن التالي شور   م  .15/92والفتوى رقم  14/92للرقابة الشرعية الم
      
  
  
  
  
  
  



يئة العليا للرقابة الشرعية   ال
از المصر والمؤسسات المالية   ل

  ) 14/92الفتوى رقم (
  

يئة العليا للرقابة  شور ال   ـ2/1413الشرعية رقم م
  البنوك المعتمدة والمؤسسات المالية) جميع إ(
  

ة الضرر الفع الناجم عن مطل الغ   الموضوع:  معا
  

از    يئة العليا للرقابة الشرعية ل عض البنوك :أوالمؤسسات المالية  المصرلاحظت ال   ن 
سبة أو  ( أ )  ا شرطاً جزائياً يق بتحديد  اماته  تضمن عقود م الغرامة  حالة عدم وفاء الطرف الآخر بال

  .نحو البنك 
ة   (ب)  ا عن الف سب ا بتحصيل غرامة تحدد  سداد  الأو توجه فروع ا  اماتهلا يقوم المدين ف   .حو البنك ن ال

امات المالية " الديون" من قبل ة الضرر الناجم عن تأخ سداد الال ما أن موضوع معا ن من العملاء  و الموسر
عة  ام الشر باً بما يتفق مع أح يئة وستفصل فيه قر حقق مصا المتعاملالإ و محل البحث  أجندة ال فإن  …ن سلامية و

يئة تود أن تنقل  نلإ ال  ) و(ب)( أ دارات المصارف والمؤسسات المالية أن ما يجرى عليه العمل من الغرامات بموجب الفقرت
ذه الإجراءات  يجة ل جب وقفه فوراً ، والإفادة  بالمبالغ ال استقطعت ن ا ، و   .أعلاه لا يجوز شرعاً لما فيه من الر

اً          وجزاكم الله خ
  توقيع             

  أحمد ع عبد الله د.   
يئة العليا للرقابة الشرعية                                            ن العام لل   الأم

از المصر والمؤسسات المالية                                             ل
رطوم     ـ1413 خرةجمادى الآ  4ا

  م1992/نوفم 28الموافق /
رطوم –بنك السودان      ا

 


